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  لجنة التنمية الاجتماعية
  الدورة الحادية والخمسون

  ٢٠١٣فبراير / شباط١٥-٦
متابعــــة نتــــائج مــــؤتمر القمــــة العــــالمي للتنميــــة  
الاجتماعيـــــة والـــــدورة الاســـــتثنائية الرابعـــــة    

الموضــــــوع : والعــــــشرين للجمعيــــــة العامــــــة  
التــشجيع علــى تمكــين النــاس مــن  : الأولويــة ذو

ــدماج الا  ــر، والانـ ــاعي القـــضاء علـــى الفقـ جتمـ
ــرص العمــل      ــوفير ف ــة وت ــة الكامل ــق العمال وتحقي

        اللائق للجميع
بيـــان مقـــدم مـــن صـــندوق رامـــولا بهـــار الخـــيري، وهـــو منظمـــة غـــير حكوميـــة      

  مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات
  

  من قـرار   ٣٧  و ٣٦العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين          تلقى الأمين   
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان    
  

المائـة مـن مجمـوع سـكانها هـم دون       في ٣٢,٧فحـوالي   . تؤوي الهند ثلث فقـراء العـالم        
المائـة يعيـشون     في ٦٨,٧دولارا في اليـوم، علـى حـين أن           ١,٢٥خط الفقر الـدولي المتمثـل في        

مليـون   ٤٨٧,٦عمـل الهنديـة الـتي قوامهـا         ومن بين قوة ال   . على أقل من دولارين اثنين في اليوم      
المائة منها تعمل في قطاع الزراعـة،        في ٥٢نسمة، والتي هي ثاني أكبر قوة عمل في العالم، فإن           

  .المائة في قطاع الصناعة في ٣٤ المائة في قطاع الخدمات، و في ١٤ و
 الـذين   أولهـا أن الأشـخاص الأقـل مهـارة،        . وهناك عدة أسباب جذرية للفقـر في الهنـد          

ــوع        ــة ون ــة الاجتماعي ــق بالطبق ــة تتعل ــل اجتماعي ــسبب عوام ــيم ب يواجهــون الاســتبعاد في التعل
الجنس، ينضمون إلى قوة العمل حيث يعجزون عن المنافسة في سوق عالميـة للأسـباب نفـسها،         

ومـن العوامـل الأخـرى، ضـعف التـزام الدولـة، ماليـا، بجـودة                . فيواجهون مرة أخرى الاستبعاد   
موما، وبجودة والتزام المعلمين بالمدارس الابتدائية، وبالمناهج الدراسـية وإتاحـة التعلـيم             التعليم ع 

وإضــافة إلى ذلــك، هنــاك عجــز عــن  . العــالي، وفــرص العمــل في قطــاعي الخــدمات والــصناعة  
ومـن  . المائـة مـن قـوة العمـل الهنديـة          في ٩٣استغلال إمكانات القطاع غير الرسمـي الـذي يمثـل           

إن  ثم. تعـوق التنميـة عـدم الجمـع بـين التعلـيم الأكـاديمي والتعلـيم المهـني         ية الـتي   الحواجز الرئيس 
  .الانفجار السكاني يقلل من فعالية المشاريع الرئيسية للتخفيف من وطأة الفقر

ومؤشــر ســهولة القيــام بالأعمــال التجاريــة هــو أهــم مؤشــر لاقتــصاد كاقتــصاد الهنــد،     
وترتيــب الهنــد حاليــا في هــذا .  القطــاع غــير الرسمــيالمائــة مــن العمــال في في ٩٣حيــث يعمــل 

ومعظم المـتطلعين للقيـام بأعمـال تجاريـة صـغيرة الحجـم في القطـاع غـير الرسمـي                   . ١٣٢ الصدد
بسبب مـا يلـزم مـن إجـراءات،         (يواجهون مصاعب في جملة نواحي، منها بدء العمل التجاري          

يلـزم مـن    بسبب ما(تراخيص البناء ؛ والتعامل مع )ووقت، وتكلفة، وحدة أدنى من رأس المال      
يلـزم مـن     بـسبب مـا   (؛ والحـصول علـى الكهربـاء؛ وتـسجيل الملكيـة            )إجراءات ووقت وتكلفة  

؛ والحــصول علــى قــروض؛ وحمايــة )إجــراءات، ووقــت، وتكلفــة لتــسجيل العقــارات التجاريــة 
  .المستثمرين؛ ودفع الضرائب

لعمالة الكاملـة في الهنـد، تنفيـذ        ماج الاجتماعي، وا  لاندويتطلب القضاء على الفقر، وا      
  :يلي ويتعين لمثل هذه التدابير التركيز على ما. ذلك تنفيذا جماعيا بقيادة الدولة

ــدائي والعــالي مــن حيــث جــودة المعلمــين، وملاءمــة       )أ(   ــيم الابت ــز نظــم التعل تعزي
  المناهج الدراسية للاحتياجات المهنية الحالية؛

  إقامة نظام تعليمي يقوم على الجدارة ويخلو من التحصيص؛  )ب(  
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 العــالي مــع اعتبــارات المنافــسة واحتياجــات    /مواءمــة نظــام التعلــيم الجــامعي     )ج(  
  الاقتصاد العالمي؛

إيلاء اهتمام خاص إلى إدماج المجتمعات المحلية التي تعاني من الفقـر في التعلـيم                 )د(  
وينبغــي أن يكــون هنــاك نظــام  . ، وكــبح الانفجــار الــسكانيالنظــامي، كتــدبير لمكافحــة الفقــر 

تعليمي شامل في كل الولايات الهندية، مما من شأنه تيـسير حركـة الأيـدي العاملـة، والحـصول                   
  على فرص اقتصادية؛

إعادة تنشيط قطاع الأعمال الهنـدي بـدعم مـن المعرفـة العمليـة ومـن الدولـة،                    )هـ(  
 المــدابغ، وصــناعات اللحــم البقــري والأدوات النحاســية، مــع التركيــز علــى جملــة أشــياء، منــها

  والحرف اليدوية، وغيرها من المجالات الأهلية؛
اســتغلال التــراث التــاريخي الواســع للهنــد كمقــصد مــواتٍ للــسياحة، وتــوفير     )و(  

العمالــة للملايــين في هــذا القطــاع بتحــسين وســائل النقــل الأساســية، ومرافــق الإقامــة، وســبل   
  ا؛الوصول إليه

  ربط المجاري المائية الهندية بعضها ببعض لتشجيع التجارة المحلية والدولية؛  )ز(  
تيـسير ممارســة الأعمــال التجاريـة بإزالــة الإجــراءات الروتينيـة المتبعــة في تقــديم      )ح(  

  الدعم من الدولة لإنشاء مشاريع تجارية صغيرة؛
ــات الأعمــال      )ط(   ــة علــى طلب ــة الدواويني ــصغيرة  ضــمان ســرعة الموافق ــة ال التجاري

  والقروض في القطاع غير الرسمي؛
رصد تنفيذ الحد الأدنى للأجر الذي وضعته منظمة العمل الدولية، واتفاقياتهـا              )ي(  

  الأساسية، رصدا فعالا؛
ضمان فهم الدولة لتشكيل القوة العاملة وتنقيح السياسيات لدعم القطاعـات             )ك(  

  ).المائة من القوة العاملة في ٩٣ضم التي ت(الصغيرة وغير الرسمية في الهند 
  

  اعتبارات رئيسية متعلقة بالتنمية في الهند    
إن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية يبدأ بالتعليم الابتـدائي والعـالي، حيـث ينبغـي زيـادة            •  

  .التمويل وتحسين المناهج الدراسية، وإتاحة التعليم للجميع
  .ن الصناعات وتعزيز المهارات والمنتجات الأهليةينبغي للدولة دعم افتتاح المزيد م  •  
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  .ينبغي تقديم الدعم في مجال البنى الأساسية لتعزيز التجارة والصناعة المحلية  •  
ينبغي تيـسير إنـشاء الأعمـال التجاريـة الـصغيرة والمتوسـطة الحجـم، مـع قـدر أقـل مـن                         •  

 الهنديـة توجـد     ةالقـوة العامل ـ  المائة من    في ٩٣الإجراءات الروتينية الحكومية، نظرا لأن      
  .في القطاع غير الرسمي

  
  


	لجنة التنمية الاجتماعية
	الدورة الحادية والخمسون

	6-15 شباط/فبراير 2013
	متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة: الموضوع ذو الأولوية: التشجيع على تمكين الناس من القضاء على الفقر، والاندماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع
	بيان مقدم من صندوق رامولا بهار الخيري، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
	البيان
	تؤوي الهند ثلث فقراء العالم. فحوالي 32.7 في المائة من مجموع سكانها هم دون خط الفقر الدولي المتمثل في 1.25 دولارا في اليوم، على حين أن 68.7 في المائة يعيشون على أقل من دولارين اثنين في اليوم. ومن بين قوة العمل الهندية التي قوامها 487.6 مليون نسمة، والتي هي ثاني أكبر قوة عمل في العالم، فإن 52 في المائة منها تعمل في قطاع الزراعة، و 14 في المائة في قطاع الخدمات، و 34 في المائة في قطاع الصناعة.
	وهناك عدة أسباب جذرية للفقر في الهند. أولها أن الأشخاص الأقل مهارة، الذين يواجهون الاستبعاد في التعليم بسبب عوامل اجتماعية تتعلق بالطبقة الاجتماعية ونوع الجنس، ينضمون إلى قوة العمل حيث يعجزون عن المنافسة في سوق عالمية للأسباب نفسها، فيواجهون مرة أخرى الاستبعاد. ومن العوامل الأخرى، ضعف التزام الدولة، ماليا، بجودة التعليم عموما، وبجودة والتزام المعلمين بالمدارس الابتدائية، وبالمناهج الدراسية وإتاحة التعليم العالي، وفرص العمل في قطاعي الخدمات والصناعة. وإضافة إلى ذلك، هناك عجز عن استغلال إمكانات القطاع غير الرسمي الذي يمثل 93 في المائة من قوة العمل الهندية. ومن الحواجز الرئيسية التي تعوق التنمية عدم الجمع بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني. ثم إن الانفجار السكاني يقلل من فعالية المشاريع الرئيسية للتخفيف من وطأة الفقر.
	ومؤشر سهولة القيام بالأعمال التجارية هو أهم مؤشر لاقتصاد كاقتصاد الهند، حيث يعمل 93 في المائة من العمال في القطاع غير الرسمي. وترتيب الهند حاليا في هذا الصدد 132. ومعظم المتطلعين للقيام بأعمال تجارية صغيرة الحجم في القطاع غير الرسمي يواجهون مصاعب في جملة نواحي، منها بدء العمل التجاري (بسبب ما يلزم من إجراءات، ووقت، وتكلفة، وحدة أدنى من رأس المال)؛ والتعامل مع تراخيص البناء (بسبب ما يلزم من إجراءات ووقت وتكلفة)؛ والحصول على الكهرباء؛ وتسجيل الملكية (بسبب ما يلزم من إجراءات، ووقت، وتكلفة لتسجيل العقارات التجارية)؛ والحصول على قروض؛ وحماية المستثمرين؛ ودفع الضرائب.
	ويتطلب القضاء على الفقر، والاندماج الاجتماعي، والعمالة الكاملة في الهند، تنفيذ ذلك تنفيذا جماعيا بقيادة الدولة. ويتعين لمثل هذه التدابير التركيز على ما يلي:
	(أ) تعزيز نظم التعليم الابتدائي والعالي من حيث جودة المعلمين، وملاءمة المناهج الدراسية للاحتياجات المهنية الحالية؛
	(ب) إقامة نظام تعليمي يقوم على الجدارة ويخلو من التحصيص؛
	(ج) مواءمة نظام التعليم الجامعي/العالي مع اعتبارات المنافسة واحتياجات الاقتصاد العالمي؛
	(د) إيلاء اهتمام خاص إلى إدماج المجتمعات المحلية التي تعاني من الفقر في التعليم النظامي، كتدبير لمكافحة الفقر، وكبح الانفجار السكاني. وينبغي أن يكون هناك نظام تعليمي شامل في كل الولايات الهندية، مما من شأنه تيسير حركة الأيدي العاملة، والحصول على فرص اقتصادية؛
	(هـ) إعادة تنشيط قطاع الأعمال الهندي بدعم من المعرفة العملية ومن الدولة، مع التركيز على جملة أشياء، منها المدابغ، وصناعات اللحم البقري والأدوات النحاسية، والحرف اليدوية، وغيرها من المجالات الأهلية؛
	(و) استغلال التراث التاريخي الواسع للهند كمقصد مواتٍ للسياحة، وتوفير العمالة للملايين في هذا القطاع بتحسين وسائل النقل الأساسية، ومرافق الإقامة، وسبل الوصول إليها؛
	(ز) ربط المجاري المائية الهندية بعضها ببعض لتشجيع التجارة المحلية والدولية؛
	(ح) تيسير ممارسة الأعمال التجارية بإزالة الإجراءات الروتينية المتبعة في تقديم الدعم من الدولة لإنشاء مشاريع تجارية صغيرة؛
	(ط) ضمان سرعة الموافقة الدواوينية على طلبات الأعمال التجارية الصغيرة والقروض في القطاع غير الرسمي؛
	(ي) رصد تنفيذ الحد الأدنى للأجر الذي وضعته منظمة العمل الدولية، واتفاقياتها الأساسية، رصدا فعالا؛
	(ك) ضمان فهم الدولة لتشكيل القوة العاملة وتنقيح السياسيات لدعم القطاعات الصغيرة وغير الرسمية في الهند (التي تضم 93 في المائة من القوة العاملة).
	اعتبارات رئيسية متعلقة بالتنمية في الهند

	• إن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية يبدأ بالتعليم الابتدائي والعالي، حيث ينبغي زيادة التمويل وتحسين المناهج الدراسية، وإتاحة التعليم للجميع.
	• ينبغي للدولة دعم افتتاح المزيد من الصناعات وتعزيز المهارات والمنتجات الأهلية.
	• ينبغي تقديم الدعم في مجال البنى الأساسية لتعزيز التجارة والصناعة المحلية.
	• ينبغي تيسير إنشاء الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع قدر أقل من الإجراءات الروتينية الحكومية، نظرا لأن 93 في المائة من القوة العاملة الهندية توجد في القطاع غير الرسمي.

